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  الملخص:
غالبا ما ترتبط جريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج بجرائم أخرى، فقد ترتبط بالجريمة 

داخل الوطن أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو تمويل الارهاب أو التهريب أو الفساد المنظمة 
وهو ما يعرف بالتعدد الحقيقي أي وجود العديد من الجرائم المتهم بها مرتكبوها في ملف الدعوى 

كام خاصة عند العمومية في نفس المحاكمة وهنا جعل لها المشرع جملة من الاجراءات و جملة من الاح
النطق بالعقوبة و هو ما تناولته هذه الدراسة بشيء من التفصيل، كما قد يخرق المتهم جملة من النصوص 
القانونية بسلوك واحد من بينها القواعد المجرمة لجريمة الصرف و بالتالي نصبح بصدد التعامل مع تعدد 

النصوص القانونية للتعامل مع هذه الأوصاف او التعدد المعنوي وقد خصص له المشرع مجموعة من 
على القاعدة العامة وهو كذاك ما تناولته هذه الدراسة بشيء من  ءالوضعية و قد وصفة بالاستثنا

 التوضيح.
 ، تعدد الأوصاف، التعدد الحقيقي، العقوبة الأشد. جريمة الصرف الكلمات المفتاحية:

 
Abstract :  
The crime of exchange and the movement of capital to and from abroad is usually 

associated to other crimes. It may be associated to organized crime inside the 

country, organized crime across national borders, terrorist financing, smuggling, 

or corruption, which is known as true multiplicity, meaning the presence of many 

crimes whose perpetrators are accused in the public action fail . In the same trial, 

here, the legislator gave it a group of procedures and a group of rules, especially 

when giving the penalty, which is what this study addressed to in  detail. The 

accused may also violate a group of rules with one behavior, including the rules 

criminalizing the crime of exchange, so we are dealing with Multiple descriptions 

or moral pluralism. The legislator has dedicated a group of rules to deal with this 

situation and has described it as an exception to the general rule, and this is also 

what this study addressed with some clarification. 

Keywords: exchange crime, multiplicity of descriptions, real multiplicity, the 

most severe punishment. 
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 مقدّمة: 
تعتبر جريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال من و الى الخارج من أكثر الجرائم تعقيدا و تميزا من عديد الجوانب 

المرتبطة ارتباطا وثيقا بهذه الجريمة و التي تعرف بتناثرها بين العديد   مجموع القوانينمثلة فيالمت الاجرائية الموضوعية و
من القوانين الاقتصادية من قانون المالية و التصدير و الاستيراد و الاستثمار والتجارة الدولية وغيرها من القوانين، 

قانون الصرف وحركة رؤوس وكذا التعريف الذي اعتد به المشرع الجزائري بخصوص مفهوم رؤوس الاموال من منظور 
، الامر الذي يجعلها قد ترتبط المعدنية و العملة الصعبة  الأموال من و الى الخارج والذي يشتمل العديد من الثروات

بجرائم أخرى وخاصة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية كيف لا و الهدف الاكبر للعصابات الاجرامية المنظمة 
من وراء المتاجرة بالمخدرات و بيع الاسلحة و التجارة الجنسية و التعامل مع الجماعات الارهابية هو جمع الثروة، 

طرق لاكتناز الثروات هي عن طرق العملة الصعبة التي تفرض وجودها في كل مكان الروة أحسن وبالحديث عن الث
في العالم و المعادن النفيسة و السبائك الذهبية التي قيمتها لا تزول في كل زمان و مكان من العالم وهو الموضوع 

ئم أخرى ضمن مخطط اجرامي واحد، الرئيسي لجريمة الصرف وحركة رؤوس الاموال، أي ارتباط جريمة الصرف بجرا
كما قد ترتبط بجرائم أخرى من السطو المسلح على البنوك أو منازل الأغنياء أو عند اشتباك الجماعات الاجرامية 
مع بعضها وسطو إحداها على ثروات الأخرى، كما قد ترتبط بالتهريب وهو ما يعرف بالتعدد الحقيقي في جريمة 

ؤثر على اجراءات متابعة جريمة الصرف بدأ بعملية البحث و التحري وصولا الى الصرف وهو الامر الذي قد ي
المحاكمة و العقوبة المنطوق بها، كما قد تتشابه هذه الجريمة مع جرائم أخرى وهو ما يعرف بالتعدد المعنوي لجريمة 

 تطرق اليه في هذه الورقة البحثية.الصرف وهو ما سوف ن
هذا الموضوع كونه يرتبط بجريمة مستحدثة و مرنة بطبيعتها وغالبا ما  أهميةومن خلال ما تقدم تتضح 

تكون ضمن مخطط إجرامي واحد مما يستدعى دراستها في هذه الورقة البحثية عندما ترتبط بجرائم أخرى أو حينما 
 تتشابه مع جرائم أخرى.

هذه الورقة البحثية الى توضيح مختلف الأحكام على ضوء التشريع و القضاء و الفقه من  تهدفوبالتالي 
حيث الموضوع و الاجراءات المتبعة في مكافحة جريمة الصرف و حركة رؤوس الأموال من والى الخارج حينما تندرج 

الوصف بأحد السلوكات ضمن مخطط  متعدد الجرائم، أو عندما تتعدد الأوصاف لسلوك إجرامي واحد من بينها 
 التي تنتهك القانون والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و الى الخارج.

 التالي:الاشكال يمكننا طرح عليه و  
جريمة الصرف و حركة رؤوس الأموال  يقي و المعنوي على اجراءات مكافحةالتعدد الحق  ماهي أثار

 .من و الى الخارج في التشريع الجزائري؟
لطرح و عرض مختلف الأحكام التشريعية و  الوصفيقمنا بتوظيف المنهج  للإجابة على هذا الاشكال

وذلك بهدف تبسيط  التحليليالقضائية المتعلقة بالتعدد في جريمة الصرف سواء كان حقيقي أو صوري، ثم المنهج 
 و شرح هذه الأحكام المختلفة و نقدها مع طرح البدائل أو موافقتها مع تبرير ذلك.
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الى مبحثين، الأول نتطرق فيه الى تأثير التعدد  قمنا بتقسيمها هذه الدراسة وتحقيقا للهدف المنشود من 
الخارج، أما في المبحث الثاني سوف  المعنوي على اجراءات متابعة جريمة الصرف وحركة رؤوس الاموال من و الى

 موال من والى الخارج. نخصصه الى تأثيرات التعدد الحقيقي على نظام متابعة جريمة الصرف و حركة رؤوس الأ
 الصرف وحركه رؤوس الاموال من والى الخارج جريمةالتعدد المعنوي في  :المبحث الأول

 الفقهيةوطالما اثر جدلا واسعا في الاوساط  الجزائية المادةمن اكثر المواضيع تعقيدا في  الجريمةيعتبر تعدد اوصاف 
الخارج  الى الصرف وحركه رؤوس الاموال من و جريمةللتعامل معها لا سيما في  المتاحةحول الخيارات  والقضائية

فصيل بتقسيم هذا المبحث الى بها سوف نحاول دراستها بشيء من الت ةاين وضع المشرع الجزائري احكاما خاص
المطلب الثاني اثار التعدد المعنوي على النظام و  فر الص جريمةتعريف التعدد المعنوي في ب المعنون الاول،مطلبين 

 .العقابي لجريمه الصرف
 .الصرف جريمةالتعدد المعنوي في  تعريفالأول:  مطلبال

الصرف مركب من مفهومين الاول يتمحور حول التعدد المعنوي  جريمةان مصطلح التعدد المعنوي في  
نفس السلوك  مالصرف فالتعدد المعنوي او تعدد الاوصاف هو وجود اكثر من نص قانوني يجر  جريمةوالثاني حول 

الصرف هي كل سلوك يقوم به شخص طبيعي او معنوي يخرق به التشريع والتنظيم الخاص بالصرف  وجريمةالاجرامي 
والامر رقم   01-03رقم  بالأمرينالمعدل والمتمن  22- 96رؤوس الاموال من والى الخارج وهو الامر  وحركه
، بحيث أن المشرع الجزائري لم يضع تعريفا خاصا لجريمة الصرف وإنما اكتفى بتحديد ووصف الأفعال 10-03

المادة الثانية منه أين حدد في الأولى  من الأمر السالف الذكر و المجرمة المشكلة لجريمة الصرف في المادة الأولى
السلوكيات المجرمة وفي المادة الثانية حدد سلوكيات أخرى ترتبط بالعناصر المشكلة لرؤوس الأموال في مفهوم التشريع 

عدم مراعاه الاجراءات  كل تصريح كاذب واو  :"وهوالخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال من والى الخارج 
او عدم احترام الشروط  المشترطةعدم الحصول على التراخيص  واو المطلوبةعليها او الشكليات  المنصوصة

 .1 "بها المقترنة
كل عمليه شراء او بيع او   :"الصرف وحركه رؤوس الاموال من والى الخارج جريمةكذلك تعتبر من قبيل 

او تصدير واستيراد  الأجنبية بالعملةاو سندات محرره  منقولة ةالدفع او قيم ةتصدير او استيراد كل وسيل
 الذهبيةواو تصدير او استيراد السبائك  الوطنية بالعملةاو سندات دين محرره  منقولةالدفع او قيم  ةكل وسيل

الذكر من  السابقةوتعتبر كل السلوكات  ،2النفيسة"او المعادن  الكريمةاو الاحجار  الذهبية النقدية القطعةاو 
 الأفعالالصرف مختلف  ةالى الخارج ويعد مرتكبا لجريم و وحركه رؤوس الاموال من صرفال ةقبيل الركن المادي لجريم

  3.ولو لحسن نيته السابقة
أما التعدد المعنوي أو ما يعرف بتعدد الأوصاف كما يسميه المشرع الجزائري  فهو وقوع سلوك اجرامي  

تمل العديد من الأوصاف أو خرق العديد من النصوص القانونية بارتكاب سلوك واحد أو واحد في واقع الأمر و يح
 .4تحقيق العديد من النتائج الاجرامية بواسطة فعل واحد 
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 الذهبيةوالسبائك  النفيسةوالمعادن  الكريمةوالاحجار  الصعبة بالعملةوارتباطها  الجريمةهذه  لطبيعةونظر 
 الدولية والتجارةمن بينها التصدير والاستيراد  المجالاتمن  س العديدالمجال وتم ةفهي واسع الجريمةوغيرها من محل هذه 

الى الخارج فقد تتشابه  الاستثماريةوالاستثمار وتحويل العائدات  الرقمية اسائل الدفع وخاصتو و  الإلكترونية و التقليدية
والجرائم  الوطنيةللحدود  العابرة المنظمة والجريمةضريبي ال غشفي الوصف مع العديد من الجرائم مثل تبييض الاموال وال

من منظور تشريعي ثم  التطرق اليهالصرف لابد من  ةولكن قبل التطرق الى احكام هذا التعدد المعنوي لجريم الجمركية
 .من منظور قضائي

من منظور   و حركة رؤوس الأموال من و الى الخارج تعدد المعنوي لجريمه الصرفال  الفرع الأول: 
 .تشريعي

منه على  السادسة المادةفي نص  بالإقرارالصرف بل اكتفى  لجريمةلم يعرف المشرع الجزائري التعدد المعنوي  
 ،5في حال تشابه الاوصاف العقوبةفي تطبيق  الأفضليةمبدا  صرف و حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارجال ةان لجريم

الا ان المشرع لم يحدد ما اذا كان هذا يقصد التعدد الحقيقي  ،6المخالفة"بغض النظر عن الاحكام "بقوله وذلك 
 لذلك يؤخذ بهما. او المعنوي

كما تجدر الاشارة الى أن المشرع الجزائر قد أخص جريمة الصرف بمبدأ الافضلية في تطبيق العقوبة و جعل 
أقر استثناء على الاستثناء وهو ما جاء به في منها استثناء على القاعدة العامة و هي تطبيق العقوبة الأشد، كما 

وهو عندما يتعلق الأمر بالنقود أو القيم المزيفة، ففي هذه الحالة تطبق العقوبة  96-22من الامر  04نص المادة 
 المخصصة للفعل الأشد.

 الفرع الثاني:  التعدد المعنوي لجريمة الصرف و حركة رؤوس الأموال من و الى الخارج من منظور 
 قضائي.

تعدد المعنوي في جريمة الصرف الا أننا نجد العديد من للم يتطرق القضاء كذلك لتعريف جامع و مانع  ل  
رقم القضائية للمحكمة العليا تتطرق لمبدأ الأفضلية لجريمة الصرف في تطبيق العقوبة ومن بينها القرار  رات القر 

خضوع جرائم الصرف من حيث  بموجبهالعليا اقرت  المحكمةحيث ان 27/2/2020المؤرخ في  852976
وهنا  ،7المعدل والمتمم دون سواه من العقوبات ولا يجوز مطالبه بتوقيع جزاءات جبائيه 22 -96 للأمر  الجزاءات

بتطبيق  للمطالبةرف المدني طك  تأسست ىلم تيبدو ان اداره الجمارك وهي الطرف المدني في قضيه الحال اخطا
تشكل في  المرتكبة الجريمةمن قانون الجمارك وذلك لوجود تعدد صوري حيث ان  323و  259نصوص المواد 

يشكل خطا  الجمركية الدعوىلذلك القضاء بوجود  الجمركيةالجرائم من  واحد و نفس الوقت احد جرائم الصرف 
من القانون الجمارك فانه يعتد  من القانون العام واخرى الجريمةفي حال التقاء  العامة القاعدةفي تطبيق القانون لان 

 بالغرامة للمطالبة ةبائيالج ىجرائم قانون العام ودعو  ةومعاقب ةلمتابع ةعموميى بالوصفين معا وبالتالي تصبح لدينا دعو 
الى تطبيق  الرامية العمومية الدعوىفقط  ةالجبائي للدعوىد و الصرف فلا وج جريمةالا ان الامر يختلف في  ،8الجمركية

 .المعدل والمتمم دون  سواه 22 -96الامر   عليها في المنصوصةالعقوبات 
 الصرف جريمةاثار التعدد المعنوي على العقوبات في  المطلب الثاني:
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الأحكام التي تتعلق بتعدد الوصاف في جريمة الصرف على ضوء  بشيء من التفصيل فيما يلي سنوضح
 التشريع و اجتهاد المحكمة العليا.

 .من حيث البحث والتحري الفرع الأول:
تحت  القضائية الضبطيةيستدعي من  مستمرةاذا كانت   ةالصرف خاص ةريملجان وصف السلوك الاجرامي 

والا فان  الجريمةفي البحث والتحري عن  الخاصةمن الاجراءات  ةالمختص اقليميا ان تقوم بجمل الجمهوريةوكيل  ةرقاب
وتقديم  الحقيقةللوصول الى  ةمن استعمال وسائل خاص العدالةفي تكييف ووصف السلوك المجرم قد يحرم  الخطأ

الصرف وفقا للقانون وذلك لاتخاذ  جريمةفي وصف   الدقةلذلك يتوجب على الجهاز القضائي  العدالةالمجرمين امام 
في البحث والتحري وهي اعتراض المراسلات وتسجيل الاصوات والتقاط الصور المنصوص عليها  الخاصةالاجراءات 

وكذلك يمكن اللجوء الى  ، 109مكرر  65 المادةالى غايه  5مكرر  65 المادةفي الفصل الرابع ابتداء من نص 
يب البحث و التحري الخاصة بحيث تقوم على الملاحظة السرية  و تستهدف الجرائم و المراقبة كأحد أسال 10التسرب

السبع الخطيرة ومن بينها جريمة الصرف و حركة رؤوس الأموال من والى الخارج و تستهدف تحركات الأشخاص و 
القول في هذا المجال هو ان  ةوخلاصمكرر من قانون الإجراءات الجزائية  16، و ذلك طبقا لنص المادة 11الأموال

من  رؤوس الأموالالصرف او تهريب  جريمةلان  الحقيقةالوصول الى  ةخسار  العدالةاي خطا في الوصف قد يكلف 
واهمها اساليب البحث والتحري  ةوالى الخارج لا يمكن باي حال من الاحوال مكافحتها الا باستعمال وسائل خاص

الى أن المشرع الجزائري لم يعرف هذه الاساليب  ة، وتجدر الإشار  هذا  الصددفي الأفضليةلذلك اعطى لها المشرع 
بل اكتفى بذكرها فقط و هو ذات الشأن بالنسبة للاتفاقية  الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة و اتفاقية الأمم 

ءات الخاصة و التي تتناسب ، و التي أكدة على ضرورة اتخاذ كل الدول الاطراف الاجرا12المتحدة لمكافحة الفساد
ولا بتعريف هذه الاجراءات بشكل دقيقي يتوافق مع متطلبات "مبدأ  دمع قوانينها الداخلية ولم تقم لا بتحدي

 .13الشرعية" 
 المختصة. القضائيةمن حيث جهات  الفرع الثاني:

الصرف بغض النظر عن  جريمةفي  الأفضلية بمبدأان الوصف الصحيح عن طريق احترام القانون والاخذ 
  القضيةوبالتالي تخضع هذه  العمومية الدعوىفي نظر  المختصة القضائية الجهةالاشد يساهم في تحديد  العقوبة

في المواد  2004نوفمبر  10المؤرخ 14 -04بموجب القانون  المنشأةللمحاكم ذات الاختصاص الاقليمي الموسع 
وقاضي التحقيق والمحاكم  الجمهوريةديد الاختصاص لكل من وكيل الذكر على تم سالفةالمواد  تونص 329و  37

.و بالتالي فإن اختصاص الأقطاب الجزائية المتخصصة يمس 14اختصاص محاكم اخرى دائرةالتي يعملون بها الى اقليم 
القضائي و جميع مراحل الدعوى العمومية من اول مرحلة و التي هيا مرحلة البحث و التحري ثم مرحلة التحقيق 

و التنفيذ و التطبيق للعقوبات المنطوق بها في القطب المختص، إن اختصاص  15أخيرا مرحلة المحاكمة و النطق بالحكم
هذه الجهات القضائية يمس من حيث النوع مجموعة من الجرائم على وجه الحصر و هيا سبعة جرائم خطيرة من بينها 

الخارج عندما لا توصف بالجناية والا فإن المحكمة الجنايات الابتدائية  جريمة الصرف و حركة رؤوس الأموال من و الى
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و الاستئنافية التابعة للمجلس القضائي الذي ارتكبت في نطاق اختصاصه هي من تنظر في ملف الدعوى 
 .16العمومية

 .العقوبةمن حيث التنفيذ وتطبيق  :الفرع الثالث
الاشد طالما يمكن وصف الفعل  للعقوبةفلا ينظر هنا  العامة القاعدةالصرف تعاد استثناء على  جريمةان  

فبغض  ،2217 -96من الامر  06 المادةنص  لأحكامطبقا  فر صلجريمه ال المكونة الإجراميةالسلوكات  بأحدالمجرم 
ن تؤثر لجريمه الصرف وحدها من تنفذ وتطبق وبالتالي هي م المقررة العقوبةالنظر عن جميع القواعد التي تخالفها فان 

العليا في العديد من قرارتها لا سيما في  المحكمةالصرف وقد اكدت  جريمةلمكافحه  الجزائيةعلى جميع الاجراءات 
وهذا راجع للتشابه الذي يقع بينهما فنجد ان  الجمركيةالصرف والجرائم  جريمةردها على الشبهات التي تحوم حول 

بحيث اقرت في القرار  ياقفي هذا الس 22- 96من الامر  السادسة ةالماداحترام  ضرورةالعليا اكدت على  المحكمة
لا مجال في  22- 96بان تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الامر  27/6/2020المؤرخ في  852976رقم 

 المشرع ولا مجال للامتياز الذي منحه 22- 96من الامر  11و السادسة ةادالمالاجتهاد فهو محسوم بموجب 
 الجمركية الغرامةبتوقيع  والمطالبةالجمارك كطرف المدني  ةسس ادار أفي التعدد المعنوي اي امكانيه الت مركيةالجللجرائم 

وهو امر يستوجب على المشرع  العمومية للدعوىالصرف لا وجود الا  جريمةففي  بالتبعية الجمركية الدعوىعن طريق 
 الجريمةفي مقابل  العقوبةتطبيق و في تنفيذ  ةذات اولوي جريمة الصرفجعل أهمها  تداركه في العديد من النقاط و

عن الاضرار التي لحقتها  ةبتعويضات عادل للمطالبةكطرف مدني   التأسسالجمارك  لإدارةولكن السماح  الجمركية
ح الصرف لذلك على المشرع الجزائري اما السما  جريمةفهي اكبر متضرر من  العموميةوكذلك البنوك  الجريمةجراء هذه 

الجريمة لصالح عن هذه  الناجمةبتعويض عن الاضرار  المطالبة العام للنيابةكطرف المدني او السماح   التأسسللبنك 
وبشكل يضمن  فر صبجريمه ال المتعلقة العمومية الدعوىبشكل عادل في حق جميع الاطراف في  البنوك العمومية

والبنك او الجمارك  جزائية كعقوبة  المطبقة الغرامةفيد من والتي تست العمومية للخزينةللجميع سواء  العدالةتحقيق 
او المتهم في حد ذاته كونه انسان  والاقتصادية المالية المنظومةواللذان يعتبران جهازين حساسين في  الحالةحسب 

بين الاطراف  الموازنةولا يمكن باي حال من الاحوال ،  18نظرية الدفاع الاجتماعيفهو يستفيد من متطلبات  اخطأ
 .الصرف جريمةفي  المطبقة الغرامةتعديلات على  بإدخالالا  السابقة

المعدل والمتمم وهو في حال كان  22 -96من الامر  الرابعة المادةواستثناء الاستثناء هو ما جاءت به  
 المخصصةفي قانون العقوبات  المقررةتطبيق العقوبات  الحالةفانه يمكن في هذه  ،19المزيفةالقيم او النقود  الجريمةمحل 

 الهيئةمن طرف  الدعوىاذا ما اتخذ قرار تكييف وقائع  الحالةوفي هذه  المزيفةحول النقود والقيم  المنصبة للمعاملات 
ر تختلف هنا و من قانون العقوبات فان الام 198و  179 الموادالتزوير وفقا لنصوص  جريمةالى  المختصة القضائية

  خذة في مكافحة هذه الجريمة.في الاجراءات المت
 .الصرف جريمةالتعدد الحقيقي في  :المبحث الثاني

ولقد نظم  متباعدةاو  ةوفي فترات زمنيه متقارب القضيةيعتبر التعدد الحقيقي ارتكاب العديد من الجرائم في نفس  
 للحرية ةواحده سالب بعقوبةوامر القاضي بالحكم  اوما يليه 33المشرع الجزائري التعدد الحقيقي بموجب نصوص المواد 
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 ،20الماليةله ضم الغرامات   بينما اجاز التقديرية السلطةالاشد ولم يترك المشرع الجزائري للقاضي  العقوبةفي حدود 
 بنوع من التمعن  في جميع مراحل ليهاالتعدد الحقيقي تطرح العديد من التساؤلات الواجب الوقوف ع ةالا ان مسال
توجد بعض  لأنهمن حيث اجراءات  ةببعضها البعض خاص الجزائيةوذلك راجع الارتباط المواضيع  الجزائيةالاجراءات 

من الاجراءات الواجب اتخاذها منذ اللحظات الاولى لوقوع هذه الجرائم اي من  ةالجرائم التي خصها المشرع بمجموع
الصرف وحركه رؤوس الاموال  جريمةومن بين هذه الجرائم  لعقوبةاتطبيق  التنفيذ و ةاجراءات البحث والتحري الى غاي

الصرف من حيث التحري والتحقيق  جريمةالتعدد الحقيقي على  تأثير بدراسةمن والى الخارج والتي سوف نقوم 
 .طبيقوالتنفيذ والت والمحاكمة

 .فر الص جريمةمفهوم التعدد الحقيقي في  :المطلب الاول
الصرف في المطلب الموالي سوف نقوم في هذا المطلب بتعريف التعدد  جريمةثار التعدد الحقيقي في أ ةقبل معالج 

 المشابهة.الاوضاع  بعض يز التعدد الحقيقي  عنيالصرف في الفرع الاول ثم في الفرع الثاني ثم تم جريمةالحقيقي في 
 .الصرف  جريمةتعريف التعدد الحقيقي في  :الفرع الاول

المعدل  156 -66من الامر  33 المادةالصرف في  جريمةلقد تطرق المشرع الجزائري لتعريف التعدد الحقيقي في  
اقتراف العديد من الجرائم سواء كانت مخالفات او جنح او جنايات  :"والمتمم والمتضمن قانون العقوبات فهو في نظره

 ةبغض النظر عن القصد الجنائي للجاني او الجنا وميةالعم الدعوىوقات متفرقه في نفس ملف أو  أفي وقت واحد 
فالمشرع الجزائري هنا حدد شرطين اساسيين لقيام التعدد وهما ان ترتكب العديد من جرائم في  ،21الحالة"حسب 

ويدان بها فاعلها  الدعوىنفس الوقت اوقات متفرقه والشرط الثاني هو ان تتم متابعه هذه الجرائم في نفس ملف 
 :الصرف هو جريمةبنفس الحكم القضائي وعليه فان التعدد في 

 متعددةمهما كانت طبيعتها وتكون مصاحبه لجريمه الصرف في نفس الوقت او في اوقات  مختلفةارتكاب جرائم  " 
او  ةسبائك ذهبي ن يقوم شخص طبيعي بنقل المبلغ مالي اوأوقد تكون هذه الجرائم مخالفات او جنح او جنايات ك

كل ما يندرج ضمن رؤوس الاموال بمفهوم التشريع الخاص بالصرف وحركه رؤوس الاموال من والى الخارج خارج 
للتهريب والبيع  ةمخصص الغذائيةالاقليم الجمركي باستعمال وسيله نقل حاملا معه كميات معتبره من الوقود والمواد 

تنظيم داعش  ةتنشط في الداخل او في الخارج ولنفرض انها من جماع ةابياره ةنقل معه افراد من جماعيفي الخارج و 
لدينا  الحالةمن رؤوس الاموال التي يهربها ففي هذه  الإرهابية الجماعةالمطاف بتمويل هذه  نهايةالارهابي ليقوم في 

 :العديد من الجرائم وهي
 22- 96من الامر  والثانيةالاولى  المادةفي  اوالمعاقب عليه ةالمجرم لالأفعاالصرف وذلك بارتكاب  جريمة

المادة  والمعاقب عليها بموجب نص المجرمة مع حمل السلاحنقل  ةالتهريب باستعمال وسيل جريمة، المعدل والمتمم
و هي الافعال المنصوص و  تهريب البشر، 22المتعلق بمكافحة التهريب 05-06من الأمر  13و المادة  12

نصوص عليها الم ةجرائم ارهابي، 23وما يليها 30مكرر 303العقوبات في المواد المعاقب عليها ضمن قانون 
 .24يليها من قانون العقوبات مكرر و ما 87المواد  بموجب
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 العودةن يقوم بتهريب رؤوس اموال الى الخارج ثم أك  متقطعةكما يمكن ان يرتكب الجاني لهذه الافعال على فترات 
والبنزين باستعمال وسيله  الغذائيةمن جديد لتهريب المواد  العودةالخارج ثم  إلى الى تراب الوطن وتهريب الارهابيين

 وتقديمه للقضاء. ليتم التحقيق معه القضائية الضبطيةثم يضبط من طرف افراد  ،25مع حمل السلاح النقل
ومثال ذلك سطو مسلح  ،26جانب جرائم اخرى دون التخطيط المسبق إلىالصرف   جريمةكما يمكن ان ترتكب  

ففي هذا المثال تم وقوع  الموازيةقتل واستيلاء على سبائك ذهبيه وبيعها في الاسواق  ةعلى احد المنازل لينتهي بعملي
 :وهي مالعديد من الجرائ

و التسلق و  باستعمال السلاح  السرقة جريمة،27جنايةتكوين جمعيه اشرار من اجل الاعداد لارتكاب  جريمة
الصرف  جريمة،29القتل مع سبق الاصرار والترصد وجريمة،ي ما يطلق عليها الفقه بالسرقة الموصوفة ، أ28الكسر
 .خارج نطاقها القانوني ةسبائك ذهبي بحيازة وبيعوذلك 

والتنبيه الى  الإشارةولكن لابد من  156-66مر من الأ 33 المادةلن نغوص كثيرا في الاشكاليات التي طرحتها  
قد يتجه الى  ةاي ان قصد الجاني او الجنا الحالةان المشرع لم يحدد ما اذا كان القصد الجنائي يعتد به او لا في هذه 

المسلح  كانت السطو  ناةالج ةارتكاب العديد من الجرائم معا ضمن مخطط اجرامي واحد مثل المثال الاول او ني
ان المشرع الجزائري  الامر غالب ه فيالا ان الموازيةوبيعها في الاسواق  ةسبائك ذهبي ةبهم الامر الى سرق فانتهىوالقتل 

بالرغم من ان الفقه ذهب الى  "30فلا اجتهاد بوجود نص في القانون "لتشمل الحالتين معا  33 المادة بصياغهقام 
دد الركن المادي والمعنوي والشرعي وهي تع الجريمةان التعدد الحقيقي لا يقوم الا بتعدد شامل اي تعدد جميع اركان 

 الشأن.الذي يبرز فيه الركن المعنوي الا ان المشرع لم يحدد حكما واضحا في هذا  31ويربطون ذلك بالتخطيط المسبق
 .الصرف جريمةفي  المشابهةالتمييز بين التعدد الحقيقي والاوضاع  :الفرع الثاني 
الصرف احدهما وهو العود تطرق له المشرع الجزائري في  جريمةهنالك تقريبا وضعين متشابهين للتعدد الحقيقي في  

ضمن الفصل الثالث  59 المادةمكرر الى غايه  54 القانونيةلقانون العقوبات من خلال النصوص  العامةالقواعد 
لجريمه  بالنسبةكما هو الحال   الإجراميةمن السلوكيات اما الوضع الثاني وهو ارتكاب العديد  ،32من القسم الثالث

حكم  صلهاولا يف متتابعةاو  متقطعة م ةفي فترات زمني الجرائمالصرف حينما يقدم الجاني على ارتكاب العديد من 
 .قضائي واحد

 .من جرائم الصرف المجرمةتمييز التعدد الحقيقي على ارتكاب العديد من السلوكات :اولا  
حيث  امدةج ةبطريق 33 المادةنص  ةلقانون العقوبات نجد ان المشرع الجزائري قام بصيغ  العامة لأحكامبالرجوع  

اي ان المشرع الجزائري هنا لم يولي انتباهه  ،33حكم نهائي صلهان التعدد هو ارتكاب العديد من الجرائم لا يفأاقر ب
الصرف حتى ولو يقرر الفقه او القضاء  جريمةما هو الحال في للعديد من الجرائم التي لها العديد من الصور مثل 

اقرار دقيقا ولا  العقابية القانونيةالذي يوجب اقرار الاحكام  الجزائية الشرعية بمبدأخلافا لذلك فهذا يعتبر مساسا 
يمكن فهم  لأنهيجوز الاجتهاد وان وجد فهو بغرض التفسير والتفسير الضيق لا الموسع وهذا بالطبع من وجهه نظرنا 

من منظور مخالف وذلك  الجريمةالنص على نحو مخالف وذلك اذا ما اعتمد القضاء هنا وفقا لقناعته على تعريف 
من جرائم الصرف وبالتالي يمكنه  جريمةبحيث يمكنه القول ان كل سلوك يشكل  للجريمةنظرا لغياب تعريف تشريعي 
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الاخذ بتفسير مغاير لما اقتنع به الباحث وبالتالي نصبح بصدد التعامل مع التعدد في الجرائم الا ان هذا الحكم يعتبر 
 .34الجزائية الشرعيةمبدا  رقمشبوها ويخ

 .الصرف جريمةتعدد الحقيقي والعود في  :ثانيا 
من قانون  59 المادةمكرر الى غايه  54 المادةمن  القانونيةد بموجب النصوص العو  ةلقد نظم المشرع الجزائري حال 

صدور  ضرورةملها على مجحيث اقر في  2021ديسمبر  28المؤرخ في  14- 21العقوبات ضمن التعديل رقم 
 ةالصرف على عكس التعدد الذي يفرض ارتكاب عد جريمةحكم جنائي بات في الفعل المجرم مثل ما هو الحال في 

المعدل والمتمم  22 -96 للأمر القانونيةنصوص المواد  ةوبمراجع ،35اتبينها حكم نهائي ب فصللا ي مجرمةافعال 
العود الى القواعد  ةالصرف لذلك نحتكم في حال جريمةالعود في  ةتتعلق بحال ةخاص  لأحكامنجد ان المشرع لم يتطرق 

مكرر  54 المادةمكرر وما يليها والتي نجد حكمها في  54المنصوص عليها في قانون العقوبات ضمن المواد ة العام
من خمس سنوات وعاد المحكوم عليه  بأكثرالمعاقب عليها  الجنحةواحد من قانون العقوبات اين قرر المشرع بان 

والغرام يرتفع الى الضعف  للحرية السالبة للعقوبةفان الحد الاقصى  العقوبةمعاقب عليها بنفس  ةوارتكب جنح
الصرف والتي هي جنحه بموجب التكييف الذي قرره المشرع لها وعقوبتها  جريمةوبالتالي فان مرتكب  ،36وجوبا

الصرف  ةبجريم الإدانةوبالتالي فان العود بعد  الجريمةالقصوى هي سبع سنوات حبسا وغرام لا تقل عن ضعف محل 
تقدر  للحرية ةسالب بعقوبةفانه يصبح مهدد  العقوبةلانقضاء  المواليةتكب خلال العشر سنوات يصبح الجاني الذي ير 

التي اقرها المشرع  الغرامة لطبيعةوهنا المشكل وذلك راجع  هضعف ما حكم  بها علي ةحبس وغرام ةسن 14ب 
 بالعقوبةالقاضي  يأخذسؤال المطروح هل ال الحالةفي هذه  الجريمةالصرف وهي ضعف قيمه محل  جريمةالجزائري في 

يفرض على المشرع  ،37الجزائية الشرعيةفي الحكم القضائي ام هنالك خيارات اخرى علما ان مبدا  المقررة المالية
 لاتحديدا دقيقا  ةاو تبعي ةاو بديل ةاو تكميلي ةللحري ةاو سالب ةتحديد العقوبات مهما كان نوعها سواء كانت مالي

 . يترك فيه المجال الاجتهاد القضائيولا اتقريبي
 :الصرف يكمن في العديد من النقاط وهي جريمةن الفرق بين العود والتعدد في إعلى كل حال ف 
 .بات في العود عدم وجود حكم نهائي بات في التعدد ووجود حكم نهائي -
 فالمدةا زمن التقادم اما في العود في التعدد المهم هو ارتكاب العديد من الجرائم لم يمضي عليه ةغير محدد المدة -

 ة.تطبيق العقوب ةمن تاريخ نهاي ةهي عشر سنوات كامل
 أثار التعدد الحقيقي على النظام العقابي لجريمة الصرف. :المطلب الثاني

الصرف من حيث اجراءات البحث  ةريملجعلى النظام العقابي  ثارينتج عنه العديد من الأ جريمةان التعدد في  
ومن حيث التنفيذ وتطبيق  العمومية الدعوىالتي تفصل في ملف  القضائيةوالتحري وكذلك من حيث الجهات 

لان الكلام على الاجراءات  العقوبةوالتنفيذ والتطبيق  القضائيةسوف نركز في هذا المطلب على الجهات  العقوبة
هي نفسها مع امكانيه اللجوء الى  المطبقةبسبب كون الاجراءات تحصيل حاصل وذلك  وهالبحث والتحري 

 ه سوف نقسم هذا المطلب الى فرعين.الخاصة حسب تقدير وكيل الجمهورية لذلك، وعلياجراءات البحث والتحري 
 المختصة. القضائيةمن حيث جهات  :الفرع الاول
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الصرف من بينها  جريمةوتكون  الجريمةفي نظر القضايا التي تتعدد فيها   المختصة القضائيةان الحديث حول الجهات  
لا يكفيه فرع واحد لذلك سوف نركز على الجرائم التي يرتكبها الشخص الطبيعي دون المعنوي وكما هو معمول به 

 الاقليمي. في تحديد الاختصاص فهو تحديد الاختصاص النوعي ثم الاختصاص
 .الاختصاص النوعي :اولا 

العامة  النيابةذات الاختصاص الموسع من حيث اشراف  القضائيةالصرف تخضع للجهات  جريمةان  العامة القاعدة
 40و  37طبقا للمواد  العمومية الدعوىوالتحقيق القضائي وجهات الحكم في  على اجراءات البحث و التحري

وهو نفس الحكم ينطبق  ،200438نوفمبر  10المؤرخ في   14-04رقم الجزائيةمن قانون الاجراءات  329 و
الدخول والخروج  ةاو جنح السرقةاخرى مثل  نحةالصرف في حال ارتباطها بج جريمةالتعدد الحقيقي في  ةعلى حال

 المرتبطة الموصوفة السرقةمثل  بجنايةولكن السؤال المطروح في حال ارتباطها ، ةمن الاقليم الوطني بطريقه غير شرعي
او  الوطنيةللحدود  العابرة المنظمةاو جرائم  والتخريبية الإرهابيةالقتل العمد او الجرائم  جنايةفاكثر او  شديدرفي تظب

 :نميز بين ثلاث حالات الحالةللمعطيات في هذه  المعالجة بالأنظمة الماسةجرائم 
 :الاولى الحالة 
فاكثر او القتل  شديدبظرفي ت المرتبطة الموصوفة كالسرقةالقانون العام   جنايةمن  بجنايةالصرف  جريمةوهي ارتباط  

 العمومية الدعوىاقليميا هي من تختص بنظر ملف  المختصةالعمدي او الارهاب والتخريب فهنا محكمه الجنايات 
 والاستئنافية ائيةالابتدوعلى درجتين  الجزائيةالمعدل والمتمم لقانون الاجراءات  17- 07الامر  لأحكاموذلك طبقا 
، فمحكمة الجنايات تختص بنظر كل الجنايات الصرف ةبما فيها جنح الجنحةالتي تستغرق  الجناية لخطورةوذلك راجع 

 .39و الجنح المرتبطة بها دون استثناء
 الثانية: الحالة

 25المؤرخ في  11- 21تعديل رقم البموجب ، عن المعطيات المعالجة بالأنظمة الماسةالصرف بجرائم  جريمةارتباط  
تم انشاء قطب جزائي وطني  27مكرر  24 المادةالى غايه  22مكرر  211ضمن المواد  2021غشت سنه 

 المرتبطةبتكنولوجيا الاعلام والاتصال حيث اقر المشرع الجزائري فيه بان كل الجرائم  المتصلةمتخصص لمكافحه الجرائم 
علام والاتصال بالنظر فيها  هذا القطب المتواجد على مستوى محكمه مقر مجلس قضاء بتكنولوجيا الا الماسةبالجرائم 

كاستعمال الدفع   الإلكترونيةعن طريق الوسائل  هاالصرف التي اصبح من الممكن ان ترتكب جريمةالجزائر بما فيها 
على  الدولية الإلكترونية التجارةالى الخارج او ممارسه  الصعبة العملةللتحايل وتهريب  المعلوماتية والجريمةالالكتروني 

على مستوى هذا القطب الجزائي  العمومية الدعوىينظر في ملف  الحالةففي هذه  صرفالتشريع الخاص بال رقنحو يخ
 . 402021المتخصص المستحدث سنه

 .اختصاص الاقليمي:ثانيا  
ذات الاختصاص الموسع من حيث الاشراف على عمليه  القضائيةالصرف تخضع للجهات  جريمةان  العامة القاعدة 

 ضيالتابع لهذه الجهات او التحقيق القضائي الذي يتصل به قا الجمهوريةالبحث والتحري والادعاء العام اي وكيل 
جهات الحكم  واخيرا الجزائيةفي قانون الاجراءات  المذكورة العامةوفقا للقواعد  القضائيةالتحقيق التابع لهذه الجهات 
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وهذه الجهات  العمومية الدعوىبعد انتهاء عمليه التحقيق القضائي والتي تفصل في ملف  القضيةالتي تحال اليها 
 :وهي الجزائيةالمعدل والمتمم لقانون الاجراءات  2004نوفمبر  10المؤرخ في  14 -04وفقا للقانون رقم  

 قسنطينةمحكمه ،41الوسط الجزائريالتي تقع في  محمد والتي تختص في نظر جرائم الصرفأمحكمه سيدي  -
و التي تختص  ورقلةمحكمه ،42 في نظر جرائم الصرف التي ترتكب في الشرق الشمالي الجزائري والتي تختص

و التي تختص في نظر  وهران ةمحكم،43 في نظر جرائم الصرف التي ترتكب في الجنوب الشرقي للجزائر
 .44 جرائم الصرف التي ترتكب في الشمال الغربي للجزائر

بتكنولوجيا الاعلام والاتصال وهو ذو اختصاص  المتعلقةالجرائم  ةفي متابع تخصصالى القطب الم بالإضافة -
وطني اي كل الجرائم التي تقع داخل الاقليم الوطني يختص بالفصل فيها من حيث البحث والتحري والتحقيق 

 .45ئي وجهات الحكمالقضا
 على مستوى مقر مجلس المتواجدةففي هذه الحال تختص محكمه الجنايات  بجنايةالصرف  جريمةاما اذا ارتبطت  -

والتي ترتكب في الحيز الجغرافي  بجنايةالصرف  جريمةالنظر في القضايا التي ترتبط فيها  المعنية للولايةالقضائي 
 .46للمجلس القضائي المتواجد في محله محكمه الجنايات التابعةلجميع المحاكم 

 من حيث التنفيذ والتطبيق :الفرع الثاني 
 :من حيث التنفيذاولا  
وتتكفل به  ةوالغير عادي العاديةبعد استنفاذ جميع طرق الطعن  بالإدانة لنطقهو الاجراء الذي يلي ا العقوبةتنفيذ  

وذلك عن طريق تحرير  العامة النيابةتحت اشراف  المختصة القضائيةالعقوبات على مستوى الجهات ذ مصلحه تنفي
 المالية بالذمة الماسة الماليةوالعقوبات  للحرية السالبةالتي تحتوي على العقوبات   01القضائية رقم السوابق  ةصحيف

وهنا ، 47بها المحكوم عليه نالى كل التهم المدا بالإضافةان وجدت  والتكميلية التبعيةفي الغرام والعقوبات  والمتمثلة
م عليه ومثالها الاختلاف بين التعدد الحقيقي والتعدد المعنوي ففي التعدد الحقيقي يتم قيد كل الجرائم المدان بها المحكو 

الا ان  نللمدا القضائيةالسوابق  ةكلها في صحيف  االصرف وتدونه وجريمة ةجمركي وجريمةالارهاب  ةالمتهم بجريم ةاندا
 كقاعدةالاشد هذا   العقوبةاو المحكوم عليه هي  للمدان القضائيةالسوابق  ةالتي تحرر في صحيف للحرية السالبة العقوبة

 جريمةالصرف فلقد ذهب المشرع الى خلاف ذلك تماما حين اقر بان  جريمةيقي اما في في حال التعدد الحق ةعام
وذلك بغض النظر عن كل  اهالجريمه الصرف هي من تنفذ وتطبق وحدها دون سو  المخصصة العقوبةالصرف او 

وكانت معها  الجمركيةمن جرائم الارهاب والتخريب واحد الجرائم  ةالمتهم بجريم ةادان ةاي في حال المخالفةالاحكام 
الصرف وهي من تنفذ وتطبق وهو ما يعاب على  ةينطق القاضي بالحد الاقصى لجريم الحالةالصرف ففي هذه  جريمة

في  ةوخاص أو المؤبد الاعدام كعقوبةمن تسليط عقوبات اشد على هذا المتهم   العدالةسوف يحرم  لأنههذا الحكم 
الصرف او احد  ةالحدود بجريم العابرة المنظمةالصرف او جرائم  ةرهاب بجريمالجرائم الارهاب حينما ترتبط جرائم الا

 العقوبةعليه  نفذاليه ولكن ت المنسوبةيدان المتهم بكل الجرائم  الحالةالصرف وفي هذه  ةبجريم الدولة بأمن الماسة الجرائم
 .لجريمه الصرف ةالمقرر  ةحريلل السالبة

 .من حيث التطبيق :ثانيا 
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في  المقيدة تطبيق كل العقوبات ةعمليالنائب العام  متابعةويكون تحت  العقوبةالتطبيق هو الاجراء الذي يلي تنفيذ  
 العقابية المؤسسةعلى المدان الموقوف وذلك في  للحرية السالبة العقوبةبحيث يتم تطبيق  48القضائيةالسوابق  ةصحيف

ما عن إالمحكوم بها على المدان  القضائيةالغرامات والمصاريف عن طريق تحصيل  الماليةوالعقوبات  ،49ةالمتخصص
بين مصطلح التنفيذ  ةويجدر التنبيه الى ان المشرع الجزائري لم يفرق صراح،50 الإراديطريق التطبيق الجبري او 

ضمنيا قد فرقت بين هذين الاجراءين لان التنفيذ  التشريعيةوالتطبيق بالرغم من ان الواقع العملي وحتى النصوص 
العقوبات المنطوق بها والمحكوم بها على المتهم  طبيقت ةالتي تتولى مهم ستندات من الم ةتحرير مجموع  اجراءهو عباره 

ي و مستخرج المالية الذي يتضمن الغرامة و المصاريف القضائية و مستخرج الحبس الذ 01وهي البطاقة رقم  المدان
 ستنداتبعد التنفيذ وينبني على هذه الم ةمباشر  يأتياو اجراء  ةاما التطبيق فهو عملي ،51يتضمن العقوبة السالبة للحرية

  يتنفيذ العقوبات قصد تطبيق العقوبات  المنطوق بها في الحكم او القرار القضائي الجزائ ةالتي تحرر من طرف مصلح
السوابق  ةوذلك بتحرير صحيف ان المتهم بجميع الجرائم والتي تنفذ جميعهالصرف يدا جريمةففي التعدد الحقيقي في 

 -96من الامر  السادسة المادةاليه اما في التطبيق وبموجب  المنسوبةللمتهم المدان يذكر فيها جميع التهام  قضائية
وص عليها في الامر العقوبات المنصبلا يكون الا  للحرية السالبة ةو خاص العقوبةمعدل المتمم فان تطبيق  22

سواء كانت جنح او جنايات او مخالفات ومهما كانت  فر صال ة بجريم المرتبطةالذكر مهما كانت الجرائم  سالفال
 الاقتصاديةوالجرائم  والتخريبية الإرهابيةوالجرائم  الدولة بأمن اسةالمصالح التي تتعدى عليها هذه الجرائم مثل الجرائم الم

التي يستوجب على المشرع تدارك الامر  المادةوغيرها من الجرائم وهو ما يعاب على هذه  الإلكترونيةالاخرى والجرائم 
يستوجب  الحالةففي هذه  او المؤبد الاعدام عقوبةالتي تنطوي على  الخطيرةلبعض الجرائم  بالنسبةوتعديلها خاصه 

 . 22 -96 في الامرعليها  المنصوصةوليست العقوبات  او المؤبد الاعدام عقوبةتطبيق 
 الخاتمة:

في  رع التي اقرها المش العامةالصرف يكتسي خصوصيه مقارنه بالقواعد  جريمةوختام لما سبق يتضح ان التعدد في 
 بمبدأالصرف في التعدد الحقيقي والتعدد المعنوي  جريمةوذلك كون المشرع الجزائري قد اخص   قانون العقوبات العام

الصرف وحدها دون سواه  ةلجريم المقررة بالعقوبةوذلك عن طريق الزام القاضي بالنطق في حكمه او قراره  الأفضلية
 جريمةالاشد وبالتالي تصبح  بالعقوبةلقانون العقوبات وهي الاخذ  العامةفي القواعد  المقررةبغض النظر عن الاحكام 

وتخل بالاستقرار داخل  الدولة بأمنرتبط بجرائم خطيره تمس بالرغم من انها قد ت العامة القاعدةالصرف استثناء على 
الصرف وتكون  جريمةاخرى ربما تكون اخطر من  ةوجرائم اقتصادي والتخريبية الإرهابيةالمجتمع مثل القتل والجرائم 

رؤوس  ةحرك لأهميةف وذلك نظرا ر الص ةالتي اقرها المشرع لجريم العقوبةالتي خصصها لها المشرع اشد من تلك  العقوبة
تهدف في  ةاجتماعي رأسمالية الدولةالى بناء  الرامية الدولةالاموال في نظر المشرع كونه يسعى الى  تجسيد سياسات 

الاساس الى بناء رخاء اقتصادي للمواطن الجزائري ولا يكون ذلك الا عن طريق بناء نظام سليم من العدوان الاجرامي 
المشرع الجزائري كان  بأن ترى الدراسةداخل الوطن وخارجي الا ان هذه  الذي يستهدف رؤوس الاموال وحركتها

مباشره الا انها  ةبعين الاعتبار العديد من الجرائم والتي بالرغم من انها لا تمس الاقتصاد الوطني بصف ذلزاما عليه الاخ
المجتمع الجزائري والذي يمكن  ةممن وسلاأوعلى راسها  ة الجزائريةمللأ حساسةتبقى من بين الجرائم التي تمس بمصالح 
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الاشد  العقوبةوتطبيق  العامة القاعدةرائم الارهاب والتخريب فكان لزاما على المشرع هنا الرجوع الى بجاستهدافه 
 ةساالاجانب والجرائم المبجرائم اخرى مثل التهريب وتهريب البشر وتسهيل تجوال  رفالص جريمةكما يمكن ان ترتبط 

الصرف من حيث تطبيق  ةلجريم الأفضليةوغيرها فهنا كان على المشرع الجزائري ان يتخلى على مبدا  الدولة بأمن
 :من التوصيات اهمها ةوعليه ومن خلال ما تقدم يمكننا الخروج بجمل العقوبة الأشد

 ةئم خطير حينما ترتبط بجرا ةالصرف وخاص ةفيما يتعلق بجريم الأفضليةعلى المشرع الجزائري الغاء مبدا  بيج .1
  .اتصل فيها العقوبات الى حد الاعدام

 ةفيما يتعلق بالتعدد المعنوي والتعدد الحقيقي وذلك راجع لطبيع ةوضع برنامج تدريبي لمطبقي القانون خاص .2
من الوصول الى  ةالصرف وذلك لعدم حرمان العدال ةبالبحث والتحري في جريم ةالاجراءات وخاصه المتعلق

وعلى راسها التسرب والتقاط الصور وتسجيل الاصوات  ةوذلك باستعمال هذه الوسائل الخاص ةالحقيق
للوصول الى  القضائية للأجهزة  ةالتي تعطي الامكاني ةوالتفتيش الالكتروني وغيرها من الاجراءات الخاص

  .الاموال من والى الخارج ؤوسلابسات حول جرائم الصرف وحركه ر المقائق و الح
 الهوامش:

 

، يتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس 1996يوليو سنة  09المؤرخ في  22-96المادة الأولى من الأمر رقم   - 1
 .  11، ص 1996جويلية سنة  10، المؤرخة في 43الأموال من والى الخارج المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية 

  2،) المرجع نفسه(.02المادة  -
 المادة الأولى،)المرجع نفسه(. - 3
ائر، العدد مزوالى محمد، تعدد الجرائم و أثاره في المسؤولية و العقاب في القانون الجزائري، حوليات جامعة بشار، كلية الحقوق، جامعة بشار، الجز  - 4

 .114م، ص 2011، 11
 .96، ص 2013، ب.ط، الجزائر، سنة itcis، دار النشر أحسن بوسقيعة، جريمة الصرف على ضوء القانون والممارسة القضائية - 5
 .12،)نفس المرجع السابق(، ص 22-96الأمر  06المادة  - 6
، الموقع الرسمي للمحكمة العليا 852976تحت رقم  2020/02/27قرار صادر من المحكمة العليا الغرفة الجزائية المؤرخ في  - 7

www.coursupreme.dz/  19:08على الساعة  2023ديسمبر  24يخ تم الاطلاع عليه بتار. 
الحقوق، جامعة محمد العايب، "أثار تعدد الجرائم في تقدير العقوبة بين الفقه الاسلامي و القانون الجزائري"، مجلة الحقوق و العلوم السياسية، كلية  - 8

 .144م، ص 2017، 07عباس الغرور خنشلة، العدد رقم 
، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية 1966يونيو سنة  8المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  10مكرر  65المادة الى  05مكرر  65المواد من  - 9

، الصادر في 2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06المعدل و المتمم لاسيما بالقانون رقم  10، المؤرخة في 48المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية العدد 
، الصادر في الجريدة الرسمية العدد 2015يوليو  23المؤرخ في  02-15، و بالأمر رقم 2006ديسمبر  24، الصادرة بتاريخ 84الجريدة الرسمية العدد 

 .2015يوليو  23، المؤرخة في 40
 ،)المرجع نفسه(.18مكرر  65الى غاية المواد  11مكرر  65المواد من  - 10
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 .345-343ص: -،ص2019، سنة 05للدراسات القانونية و القضائية، جامعة تامنغست، الجزائر، العدد 
 .340المرجع نفسه، ص  - 12
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